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مما ل شك فيه أن التجريم في مجال الصطفقات العموميططة يطططرح ميلد 

جديد لمفهوم الصفقة فبالظاافة الى مفهومها الد اري يصبح لها مفهططوم

جزائي و هذا انطلقاا من تدخل القاضي الجزائي فططي الشططأن العمططومي

المحلي ، و لعل البحث فططي التطططور القططانوني للتجريططم و العقططاب فططي

الصططفقات العموميططة يكتسططي أهميططة خاصططة انطلقاططا مططن كططونه يسططمح

بامكانية تقييم مدى نجاعططة أو قاصططور السياسططة الجنائيططة المطبقططة فططي

مرحلة من المراحل في مواجهطة هطذه الجرائططم فضططل عططن ابطراز مطدى

مواكبة التشريع الجنططائي الجزائططري للفكططر القططانوني الحططديث فططي هططذا

المجططال مقارنططة بالتشططريعات الخططرى ، و مططن خلل البحططث فططي هططذا

الموضوع نجد أن المشططرع العقططابي قاططد حططاول و علططى مططدار السططنوات

الماضية توفير حماية جزائية كافية و معتبرة للصططفقات العموميططة و قاططد

برز ذلك من خلل حرصه على تجريم كافة السططلوكيات السططلبية       و

الممارسات غير القانونية المحتمل حصولها فطي مجطال الصطفقات ذلطك

أن ضرورة حماية المال العام هي التي تبرر ضرورة التجريم في مجططال

الصطططفقات العموميطططة ، و الملحطططظ أن الحمايطططة الجزائيطططة للصطططفقات

العمومية عرفت في ظال القانون الجزائري تطورات مرحلية بططالموازاة

مططع تطططور قاواعططد تنظيططم الصططفقات العموميططة لتعططرف بصططدور قاططانون

مكافحة الفساد  نقلة نوعية المر الذي د فعنا لتخاذ هذا القططانون معيططارا

للتمييز و المقارنة بين مرحلطتين مهمطتين فطي مجطال الحمايطة الجزائيطة

للصططفقات حيططث تنططاول الفصططل الول مططن هططذه الدراسططة نطططاق هططذه

الحماية قابل صدور قاانون مكافحة الفساد  أما الفصل الثططاني فقططد عنططي

بتحديططد نطاقاهططا فططي ظاططل هططذا القططانون ، و مططن خلل البحططث فططي هططذا

الموضوع في يمكن القول أن أهم ما ميز القططانون الجزائططري فططي هططذا

الطاار هو تعدد  و تنوع التجريم سواء فططي ظاططل مرحلططة مططا قابططل صططدور



قاانون مكافحة أو بعد صدوره ، حيث نجد أن المشرع الجزائي و بهططدف

الوصططول للعقططاب علططى جميططع الحططالت و الوضططعيات وسططع مططن نطططاق

التجريم في الصفقات العمومية ، فمن حيططث مظططاهر التجريططم نجططد أن

قاانون العقوبات قاد تضمن النص على أربعة جرائم تمثلططت فططي جريمططة

المحاباة وجريمة استغلل نفطوذ العططوان العمططوميين و جريمطة الرشطوة

في الصفقات العمومية و كذا جريمة أخططذ فوائططد بصططفة غيططر قاانونيططة،و

باستثناء هذه الخيرة تعتبطر
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تعتططبر كافططة الجرائططم الخططرى لحقططة لصططدور النططص الصططلي لقططانون

العقوبات إذ يلحظ بصدد  كل من جريمططة المحابططاة  و جريمططة اسططتغلل

 إل سططنة156-66نفوذ العوان العموميين أنهططا لططم تططدرج ضططمن المططر 

 و1966 في حين كان معاقابا عليها في ظال المرحلططة مططن سططنة 1975

 المتضمن إنشططاء مجططالس180-66 بموجب المر 1975إلى غاية سنة 

قاضططائية خاصططة بقمططع الجرائططم القاتصططاد ية ، أمّططا جريمططة الرشططوة فططي

 و1982الصفقات العمومية فلم تظهططر فططي قاططانون العقوبططات إل سططنة 

 المعدل و04-82 المضافة بمقتضى المر 02-423هذا بموجب الماد ة 

المتمم لقططانون العقوبططات ، و الملحططظ بشططأن هططذه الجرائططم أنهططا ذات

الفعال التي أعاد  المشرع تنظيمهططا و صططياغتها بمططوجب قاططانون الوقاايططة

من الفساد  و مكططافحته فباسططتثناء جريمططة تلقططي الهططدايا الططتي تعططد مططن

الصور المستحدثة في هذا مجال نجد أن كافة الجرائططم الخططرى تصططنف

ضمن المظاهر التقليدية للفساد  في الصفقات العمومية ، من هنا يبططدو

جليا أن التشريع الجنائي الجزائطري يزخططر بصطور مختلفططة للتجريطم فططي

مجال الصفقات العمومية و هذا بخلف التشريع الفرنسي أيططن نجططد أن

المشرع  العقابي قاد ضيق من نطاق التجريم في هذا مجال فهططو يركططز



 مططن14-432فقط على جريمة المحابططاة المسططتحدثة بمططوجب المططاد ة 

قاانون العقوبات الفرنسطططي الجديد و يرى أن ما تضمنه هذا الخير مططن

نصططوص كفيل بمواجهططة كافة التجاوزات التي ل تشملها هذه الجريمططة

و التي قاد تحصطل في مجططال الصفقططات ،     و لكن على الرغططم مططن

أن

المشرع الجزائري عمد في ظاططل قاططانون مكافحططة الفسططاد  إلططى مواكبططة

الفكططر القططانوني الحططديث عططن طاريططق التوسططع فططي بعططض الجرائططم

الكلسيكية لتشمل بعض الحالت الططتي قاططد تفلططت مططن العقططاب بسططبب

قاصور النصوص القانونية القديمة إل أن الملحظ بصططدد  هططذه النصططوص

التجريمية أنها تشكل تكرار لبعض الجرائم التي سبق لقانون العقوبططات

ّيات أخرى ، و من هذا القبيل جريمة تلقي الهططدايا أن تناولها تحت مسم

 و الططتي ل تعططدو01-06 من القططانون 38المعاقاب عليها بموجب الماد ة 

أن تكون صورة من صور الرشوة في مجال الصفقات العموميططة لكططون

تلقي الهدايا يدخل في مضمون هذه الجططططريمة ، من هنا يططططرى جططانب

من الفقه بصدد  مثيلت هذه 
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الجريمة أنها مجرد  تكرار و حشو في غيططر محلططه يسططاهم فططي التضططخم

التشريعي ل غير، بينما

يططرى جططانب آخططر أن هططذه الجريمططة و إن كططانت تعططد صططورة مططن صططور

الرشوة في مجال الصفقات العمومية إل أن هططذا ل يططؤثر فططي اعتبارهططا

جريمة مستقلة فهي إن كانت تتفططق مططع جريمططة الرشططوة السططلبية فططي

بعض عناصرها إل أنها تختلف عنها فططي البعطض الخططر ، فالمقصطود  مطن

تجريم هذا الفعل بالدرجة الولى هو د رء الشبهة عن الموظاططف اذ يططرى



المشرع الجزائري مططن ورائهططا سططد كافططة السططبل المؤد يططة إلططى تحويططل

الوظايفة الد ارية عن مقاصدها المشروعة ول يكون هططذا إل بحصططر كططل

الفعطططال و إد راج كافطططة التجطططاوزات            و المخالفطططات المحتمطططل

حصولها في هذا المجال . 

   من ناحية أخرى نلمططس فيمططا يخططص سياسططة توسططيع نطططاق التجريططم

التي انتهجها المشرع في ظال قاطانون مكافحطة الفسطاد  أنهطا لطم تقتصطر

على إد راج جرائم جديدة فحسب و إنمططا امتططدت لتطططال أيضططا القواعططد

الموضوعية للتجريم ، إذ يلحظ فيما يخططص صططفة الجططاني الططتي تشططكل

الركن المفترض في جرائم الصفقات العمومية و التي تأخذ في معظططم

هذه الجرائم صفة الموظاف العمومي أن المشرع قاد أعطى لهذا الخير

مفهوما واسعا من منظور قاانون الوقااية من الفسطاد  و مكططافحته بحيطث

يشمل العاملين في البرلمان و في السططلطة التنفيذيططة و فططي السططلطة

القضائية  و يمتد للمنتخبين على الصعيد الوطاني و المحلططي ، و يشططمل

الدائم و المؤقات و من حصل على أجر و من لططم يحصططل عليططه بصططرف

النظططر عططن الرتبططة أو القادميططة ، فبططالرغم مططن أن المفهططوم الجزائططي

للموظاططف العمططومي عططرف مططن خلل التعططديلت المختلفططة لقططانون

العقوبات عططدة تطططورات كططانت تتجططه فططي كططل مططرة إلططى البتعططاد  عططن

المفهوم الكلسيكي السائد في قاانون الوظايفططة العامططة ، إل أن نطططاقاه

لم يتسع بالشكل اللزم ليشمطل كططافة الفئطات التي نص عليهططا قاططانون

الوقاايطة من الفسطاد  و مكافحتطه ، و مططن هنططا تظهططر نيطططة المشططرع فططي

محاربة الفساد  من خلل حرصه على تحميل المسطؤولية الجزائيطة لكطل

طارف ثبت ارتكابه لجريمة من جرائم الصفقات .



   و د ائما في إطاار تفعيل القواعد الموضوعية للتجريم نجد أن المشرع

01-06 مططن القططانون 53الجزائططي قاططد أقاططر صططراحة و بمططوجب المططاد ة 

المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي عن 
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جرائم الفساد  عامة بما فيهططا جرائططم الصططفقات العموميططة،وهططذا بخلف

مرحلة ما قابل صططدور قاانون مكافحة الفسططاد   أيططن انعططدمت مسططؤولية

الشخص المعنوي جزائيا عن جرائم الصفقات لسببين يعود  أولهما لعدم

تكريس هذه المسؤولية أصل في ظال قاانون العقوبات و هذا إلططى غايططة

 ، أمططا الثططاني فيرجططع للنصططوص العقابيططة الخاصططة بجرائططم2004سططنة 

الصفقات و التي لم تنص بعد هذا التاريططخ علططى أن الشططخص العتبططاري

يكون مسؤول جزائيا عن هذه الجرائم ،فإذا كان المشرع الجزائططري قاططد

أقار متأخرا المسؤولية الجزائية للشخاص المعنوية فانه فضل عططن هططذا

لم يعممها بصدد  كافة الجرائم التي تضمنها قاانون العقوبات المر الططذي

اقاتضططى لقيامهططا النططص عليهططا صططراحة و هططو مططا لططم تتضططمنه النصططوص

القانونية الخاصة بجرائم الصفقات العمومية .

   أما في مجال الططرد ع و العقططاب  فيلحططظ أن المشططرع الجزائططري قاططد

انتهج في ظال قاانون مكافحة الفساد  سياسة التجنيح حيث قارر لجرائططم

الفساد  عامة و جرائم الصفقات العمومية خاصة عقوبات جنحية مغلظة

وهذا بخلف مرحلة ما قابل صدور قاانون مكافحططة الفسططاد  أيططن تنططوعت

العقوبات المقررة لجرائم الصفقات بين عقوبات جنائية و أخرى جنحية

،من ناحية أخرى يلحظ أن العقاب في ظال قاانون مكافحة الفسططاد  قاططد

اتخذ وفقا للمعيار الموضوعي صنفين تمثل في عقوبات سالبة للحرية و

أخرى سالبة للحقوق في حين نجد أن العقوبات البدنية التي تمثلت في

عقوبة العدام والتي عرفتها كل من جريمة المحاباة و جريمة اسططتغلل

 لططم تعططرف لهططا180- 66نفوذ العوان العموميين في ظال المر رقاططم 



تطبيقا في ظال هذا القانون ، كططذلك يلحططظ بصططدد  العقوبططات المقططررة

لجرائم الصفقات قابل صدور قاانون مكافحة الفساد  أنها قاد تنوعت بيططن

عقوبات أصلية و أحيانا تبعية أو تكميلية أحيانا و هططذا بخلف مرحلططة مططا

بعد صدور قاانون مكافحة الفساد  أين انحصرت العقوبات وفقا للتصنيف

النوعي في صورتين هما أصلية و أخرى تكميلية فقط بينمطا تطم التخلططي

عن تطبيق العقوبات التبعية لسببين يعود  أولهما لتبني سياسططة التجنيططح

أما الثاني فيرجع للغاء العقوبططات التبعيططة أصططل مططن التشريطططع الجنططائي

 الذي أعقطب صطدور 23-06الجزائري  و هذا بموجب القاطنون 

 . 2006 د يسمبر 20قاانون مكافحة الفساد  بتاريخ 
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   يمكططن القططول فططي نهايططة مناقاشططة سياسططة التجريططم و العقططاب الططتي

انتهجهطا المشططرع الجزائططري فططي مجططال الصطفقات العموميططة إلططى أنهطا

سياسة ساهمت في التضطخم التشططريعي ، فرغبطة المشطرع فطي تطوفير

حماية جزائية معتبرة للصفقات العمومية د فعته لتوسيع نطططاق التجريططم

بهدف الوصول للعقاب على جميع الحالت و الوضعيات و لذلك تعططدد ت

نصوص التجريم              و تنوعت ، و لكن يبقى هل تجريم كافة هذه

التصرفات كفيل بوضع حد للفساد  في مجال الصفقات العموميططة أم أن

مشكلة الفساد  تتعدى النصوص القانونية الخاصة بالتجريم               و

العقاب و التي سبق لقانون العقوبات أن تضمنها لتتطلب تبني خطط و

استراتيجيات جديدة لمكافحة هذه الجرائم ، و بالتالي فان الشكال لططم

يكن مرتبطا فعل بوجود  قاانون خاص بالفساد  بقططدر مططا ارتبططط بضططرورة

تكريس مجموعة من الليات الوقاائية و كططذا أسططاليب         و إجططراءات

تحري جديدة للكشططف عططن هططذه الجرائططم بمططا يحقططق منظومططة جزائيططة

متكاملة تضمن تفعيل القواعد الموضوعية للتجريم على مستوى جميططع

المراحل الجرائية لبرام و تنفيذ الصفقات العمومية .
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